
 ١الصفحة 
 

د ات ا و رة ان ام ا  

 ن رم٣ا  د  ٢٠٢٥ا ة ا٦ا   ( ب ) ر٩   ا
٢٠٢٥  رة ان ام أ   ن ا در وا

 ن رم٨  ١٩٩٠ .  

  رئیس الجمھوریة

  نصھ ، وقد أصدرناه : الآتيقرر مجلس النواب القانون 

  ١مادة رقم 

من قانون التجارة البحریة الصادر بالقانون  ١١من المادة  ١، وبالبند  ٥یستبدل بنص المادة 
  ، النصان الآتیان : ١٩٩٠لسنة  ٨رقم 

  ) :٥مادة (

سفینة الجنسیة مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص علیھا في قوانین خاصة ، تكتسب ال
  المصریة إذا كانت مسجلة فى أحد موانیھا، وفي أي من الحالات الآتیة :

  یتمتع بالجنسیة المصریة . اعتباريإذا كانت السفینة مملوكة لشخص طبیعي أو  - ١

أو اعتباري یتمتع  طبیعيإذا كانت السفینة الأجنبیة غیر المجھزة مؤجرة لشخص  - ٢
  وذلك طوال مدة الإیجار وعلى ألا تقل عن سنتین . بالجنسیة المصریة ،

إذا كانت السفینة الأجنبیة غیر المجھزة مؤجرة تمویلیاً لشخص طبیعي أو اعتباري یتمتع  - ٣
  بالجنسیة المصریة وذلك طوال مدة الإیجار .

وفى جمیع الأحوال ، إذا كانت السفینة مملوكة على الشیوع أو تعدد مستأجروھا یشترط 
  بھا الجنسیة المصریة أن تكون أغلبیة الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصریین .لاكتسا

 المصريومع عدم الإخلال بحقوق الملكیة للسفینة الأجنبیة غیر المجھزة ، یتحمل المستأجر 
  من الفقرة الأولى من ھذه المادة بمسئولیات مالك السفینة . ٣،  ٢وفق البندین 

مصریة غیر المجھزة المؤجرة بغرض تسجیلھا تحت علم ویجوز تعلیق تسجیل السفینة ال
  طوال فترة الإیجار . أجنبي

  ) :١بند / ١١مادة (

تقع التصرفات التي یكون موضوعھا إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكیة أو غیره من  - ١
وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل  رسميالحقوق العینیة على السفینة بمحرر 

من ھذه التصرفات بمقدار جنیھ واحد لكل طن من الحمولة الكلیة المسجلة للسفینة  أيثیق تو
 بأيبحد أدنى ألف جنیھ وبحد أقصى یعادل خمس الحمولة الكلیة المسجلة، وتحصل الرسوم 
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 النقديالمقررة بقانون تنظیم استخدام وسائل الدفع غیر  النقديوسیلة من وسائل الدفع غیر 
  ٢٠١٩لسنة  ١٨نون رقم الصادر بالقا

  ٢مادة رقم 

یصُدر الوزیر المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون خلال ثلاثة 
أشھر من تاریخ العمل بھ ، وإلى أن تصدر ھذه القرارات یستمر العمل بالقرارات الساریة 

  وبما لا یتعارض مع أحكامھ .

  ٣مادة رقم 

  الجریدة الرسمیة ، ویعُمل بھ اعتبارًا من الیوم التالي لتاریخ نشره . ینُشر ھذا القانون فى

  یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینُفذ كقانون من قوانینھا .

  م .٢٠٢٥فبرایر سنة  ٩الموافق  ھ١٤٤٦شعبان سنة  ١٠صدر برئاسة الجمھوریة فى 

  السیسيالفتاح  عبد

ا   ٩ر ( ب )   ٦اة ا اد  ٢٠٢٥  ٢ر  امن
٢٠٢٥  ن رما أ   ن٢٣٢  ١٩٨٩  ا  ن   

" عبارة "الوزیر المختص بشئون النقل" ، وذلك أینما البحريیستبدل بعبارة "وزیر النقل 
  شأن سلامة السفن أو في أي قانون آخر .فى  ١٩٨٩لسنة  ٢٣٢وردت بالقانون رقم 

  : الآتيبذات القانون ، النص  ٤كما یسُتبدل بنص المادة 

على أیة سفینة أو وحدة بحریة حدیثة الإنشاء أن تعتمد  المصري: یشترط لرفع العلم  ٤مادة 
رسوماتھا ومواصفاتھا من الجھة المختصة ، وأن یتم بناؤھا تحت إشرافھا أو إشراف من 

  إلیھ بذلك . تعھد

علیھا  المصريوإذا كانت السفینة أو الوحدة البحریة مسجلة بدولة أجنبیة فیشترط لرفع العلم 
ألا یزید عمرھا على خمسة وعشرین عامًا ، عدا سفن الركاب فیشُترط ألا یزید عمرھا على 

ریخ عشرین عامًا ویحُتسب عمر السفینة أو الوحدة البحریة المسجلة بدولة أجنبیة من تا
  البناء الثابت بشھادة التسجیل الدائمة الصادرة لھا من دولة علمھا .

ومع مراعاة المدتین المنصوص علیھما في ھذه المادة، یجب قبل شراء أو إیجار السفینة 
الأجنبیة غیر المجھزة ، أو السفینة الأجنبیة المؤجرة تمویلیاً ، أو الوحدة البحریة بغرض 

رسومات والمستندات الخاصة بھا إلى الجھة المختصة لفحصھا تسجیلھا في مصر تقدیم ال
ومعاینتھا على نفقة صاحب الشأن فى أى مكان یختاره لتقدیر مدى صلاحیتھا للغرض 

  المشتراة أو المؤجرة من أجلھ .
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ومع مراعاة شرط الصلاحیة یسُتثنى من شرط المدتین المنصوص علیھما في ھذه المادة 
  التى تتملكھا الدولة والمخصصة لأغراض غیر تجاریة . السفن والوحدات البحریة

  ٢مادة رقم 

یصُدر الوزیر المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون خلال ثلاثة 
أشھر من تاریخ العمل بھ ، وإلى أن تصدر ھذه القرارات یستمر العمل بالقرارات الساریة 

  وبما لا یتعارض مع أحكامھ .

  ٣دة رقم ما

  ینُشر ھذا القانون فى الجریدة الرسمیة ، ویعُمل بھ اعتبارًا من الیوم التالي لتاریخ نشره .

  یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینُفذ كقانون من قوانینھا .

  م .٢٠٢٥فبرایر سنة  ٩الموافق  ھ١٤٤٦شعبان سنة  ١٠صدر برئاسة الجمھوریة فى 

 السیسيالفتاح  عبد


